
 العنـف   ضــد   المــرأة
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 مقدمة

 تعتبر   ظاهرةُ   العنف   من   الظواهر   التي   تعاني   منها   المرأةُ   في   كل   دول   العالم   إلا   أنها   تختلف   من   مجتمع   إلى   آخر   بحسب   المفاهیم

 السائدة   ووعي   المجتمع   المحلي   ،   ودرجة   عدالة   القیم   الاجتماعیة،   وسیادة   مبدأ   القوانین   و   حقوق   الإنسان.   وقد   بذلت   حركةُ   حقوق

 الإنسان   في   كثیر   من   الدول   العربیة،   والمنظمات   الدولیة   جهوداً   كبیرةً   للحد   من   ظاهرة   العنف   التي   أصبحت   عنواناً   بارزاً   لانتهاك

 حقوق   المرأة   في   البیت   والشارع   والعمل   ,   الأمر   الذي   دعا   الجمعیة   العامة   للأمم   المتحدة   عام   1993م   إلى   إصدار   إعلانها

 العالمي   الداعي   إلى   القضاء   على   العنف   البدني   والنفسي   والجنسي   الموجه   ضد   النساء   ولرفع   الظلم   وإزالة   الممارسات   والأفعال

ر   الحدُّ   من   مخاطرها،   بل   تنامي   مفعولها   وتصاعدت   آثارُها  تُجاه   المرأة   .   ومع   هذا   بقیت   الظاهرة   ماثلةً   في   كل   المجتمعات،   وتعذَّ

 السلبیةُ   الواقعة   على   جهود   التنمیة   وجهود   إرساء   معاییر   العدالة   الاجتماعیة   والاقتصادیة   والسیاسیة،   الأمر   الذي   یتطلب   المزید

 من   حملات   التوعیة   وتسلیط   الضوء   على   هذه   الظاهرة   ومعالجتها   معالجة   جذریة.

 تعریف   العنف   ضد   المرأة

 ویمكن   تعریف   العنف   استنادا   الى   التقریر   العالمي   لمنظمة   الصحة   العالمیة   حول   العنف   والصحة   (WHO) 2000بأنه:

 “الاستعمال   المقصود   للقوة   الفیزیقیة   بالتهدید   أو   الممارسة   الفعلیة   ضد   الذات   أو   شخص   آخر   أو   جماعة   أو   مجتمع   و   الذي   ینتج

 منه   ضرر   أو   جرح   أو   یقصد   به   الضرر   أو   الموت   أو   الضرر   النفسي   أو   الحرمان…   ویتضمن   العنف   كلَّ   أشكال   العنف   البدني

 والعقلي   والأذى   وسوء   المعاملة   والإهمال.   ”



 وبحسب   تعریف   أقره   الإعلان   العالمي   للقضاء   على   العنف   ضد   المرأة   والذي   تبتنه   الجمعیة   العامة   في   دیسمبر   1993   ،

 ووافقت   علیه   جمیع   الدول   الأعضاء   في   الأمم   المتحدة   ،   وعرفت   الجمعیة   العنف   ضد   المرأة   بأنه:

 ”   أي   فعل   عنیف   قائم   على   أساس   الجنس   ینجم   عنه   أو   یحتمل   أن   ینجم   عنه   أي   أذى   أو   معاناة   جسمیة   أو   جنسیة   أو   نفسیة   للمرأة

 بما   في   ذلك   التهدید   باقتراف   مثل   هذا   الفعل   أو   الإكراه   أو   الحرمان   التعسفي   من   الحریة   ،   سواء   أوقع   ذلك   في   الحیاة   العامة   أو

 الخاصة   ”   .

 والعنف   ضد   المرأة   هو   العنف   القائم   على   نوع   الجنس   و   قد   عرفه   بعضهم   أنه   كلّ   فعل   أو   قول   أو   ممارسة   للرجل   سواء   كان

 فرداً   أو   جماعة   تُجاه   المرأة   ینطوي   على   شكل   من   أشكال   التمییز   المستند   إلى   مرجعیات   ثقافیة   تقلیدیة.   ویأخذ   العنف   إشكالاً

 عدیدة   منها   العنف   المادي”الجسدي”بما   في   ذلك   التحرش   الجنسي   والعنف   المعنوي   الذي   من   أشهر   صوره   السخریة   والاستهزاء

 والتحقیر   والمعاملة   الدونیة   والتعذیب   النفسي   وحرمان   المرأة   من   الحقوق   التي   وجبت   لها   شرعاً   و   قانوناً.

 أشكال   العنف   ضد   المرأة

 *   العنف   الأسري   والاجتماعي   ومن   مظاهره:-

 •   النظرة   الدونیة   للمرأة.

 •   حرمان   البنات   من   التعلیم.

 •   الزواج   غیر   المتكافئ   في   العمر.

 •   تعدد   الزوجات.

 •   الحرمان   من   المیراث.

 •   الزواج   المبكر.

 •   ختان   الإناث.

 •   التهدید   بالطلاق.

 •   تفضیل   الذكور   عن   الإناث.

 •   الإنجاب   المتكرر   والمتعدد.

 •   هجر   الزوجة.



 •   ضرب   المرأة.

 •   حرمان   الزوجة   من   زیارة   الأهل.

 •   عدم   السماح   للمرأة   بمزاولة   الأنشطة   الثقافیة   أو   الاجتماعیة   أو   السیاسیة.

 *العنف   الجنسي   ومن   مظاهره:

 •   ختان   الاناث.

 •   التحرش   الحنسي

 •   هتك   العرض

 •   الاغتصاب

 •   الاستغلال   الجنسي

 •   الاتجار   بالنساء

 *العنف   السیاسي   ومن   مظاهره:

 •   عدم   المناصفة   بین   الرجال   والنساء   في   السلطة   التشریعیة.

 •   عدم   تمكن   النساء   من   الوصول   للسلطة   القضائیة.

 •   عدم   تمكن   النساء   من   العمل   في   السلطة   التنفیذیة.

 •   عدم   وجود   النساء   في   المراكز   القیادیة

 وقد   أكد   تقریر   التنمیة   الإنسانیة   العربیة   2006   على   ضرورة   القضاء   على   أمیة   المرأة   العربیة   بحلول   عام   2015   ،   وأشار

 إلى   أن   النساء   العربیات   یحتجن   إلى   ضمانات   لحمایتهن   مدى   الحیاة   من   سوء   المعاملة   البدنیة   والذهنیة

 كما   أكد   على   أن   أكثر   من   585000   امرأة   یلقین   حتفهن   كل   عام   بسبب   الزواج   المبكر   ومضاعفات   الحمل   التي   یحدث   معظمها

 في   البلدان   النامیة   اضافة   إلى   النزف   والالتهاب   الذي   قد   یحدث   بعد   الوضع   وعسر   المخاض   والألم   الشدید   لساعات   طویلة   الذي

 لایطاق   بسبب   عدم   اكتمال   حوض   الأم   كفایة   .



 وقد   أكد   تقریر   التنمیة   الإنسانیة   العربیة   على   أن   “نهوض   المرأة   العربیة   ینبغي   أن   یتجاوز   مجرد   التجمیل   الرمزي   الذي   یسمح

 بصعود   نساء   عربیات   متمیزات   إلى   مواقع   قیادیة   في   مختلف   مجالات   النشاط   البشري   خاصة   في   مؤسسات   الدولة   وینبغي   أن

 یمتد   ذلك   إلى   تمكین   القاعدة   العریضة   من   النساء   العربیات   كافة.”

 ویرجع   السبب   الرئیسي   في   هذه   المعاناة   إلى   هیمنة   ثقافة   الاستبداد   على   عقول   الناس   وتصرفاتهم،   حیث   غدا   كل   فعل   مستبد

 بالمرأة   رمز   الرجولة   وفخرها.   قد   یكون   الأمر   مفهوما   لو   ظلت   الممارسات   الاستبدادیة   محصورة   ضمن   أفراد   الفئة   الشعبیة

 المهمشة   نظرا   لوضعها   الاجتماعي   والثقافي   الذي   یجعلها   أكثر   تمسكا   بالتقالید   والأعراف   التي   ورثوها   عن   أجدادهم   .   كذلك   یمكن

 إرجاعها   إلى   غیاب   القانون   أو   عدم   فعالیته   في   حالة   وجوده   وهو   ما   یعد   أیضاً   أحد   مظاهره   العنف   ضد   المرأة.

 أسباب   العنف   ضد   المرأة:

 ویمكن   إرجاع   أسباب   العنف   ضد   المرأة   إلى   الأمور   التالیة:_

 1-   تعتبر   المرأة   نفسها   هي   أحد   العوامل   الرئیسیة   لبعض   أنواع   العنف   والاضطهاد،   وذلك   لتقبلها   له   واعتبار   التسامح

 والخضوع   أو   السكوت   علیه   كرد   فعل   لذلك.

 2-   الأسباب   الثقافیة؛   كالجهل   وعدم   معرفة   كیفیة   التعامل   مع   الآخر   وعدم   احترامه،   وما   یتمتعه   من   حقوق   وواجبات   تعتبر

 كعامل   أساسي   للعنف.   وهذا   الجهل   قد   یكون   من   الطرفین   المرأة   والمُعنِّف   لها،   فجهل   المرأة   بحقوقها   و   واجباتها   من   طرف،

 وجهل   الآخر   بهذه   الحقوق   من   طرف   ثان   مما   قد   یؤدي   إلى   التجاوز   وتعدي   الحدود.بالإضافة   إلى   ذلك   تدني   المستوى

 الثقافي   للأسر   وللأفراد،   والاختلاف   الثقافي   الكبیر   بین   الزوجین   بالأخص   إذا   كانت   الزوجة   هي   الأعلى   مستوى   ثقافیا   مما

 یولد   التوتر   وعدم   التوازن   لدى   الزوج   كردة   فعل   له،   فیحاول   تعویض   هذا   النقص   باحثا   عن   المناسبات   التي   یمكن   انتقاصها

 واستصغارها   بالشتم   أو   الإهانة   أو   حتى   الضرب.

 3-   الأسباب   التربویة؛   قد   تكون   أسس   التربیة   العنیفة   التي   نشأ   علیها   الفرد   هي   التي   تولد   لدیه   العنف،   إذ   تجعله   ضحیة   له

 حیث   تشكل   لدیه   شخصیة   ضعیفة   وتائهة   وغیر   واثقة،   وهذا   ما   یؤدي   إلى   جبران   هذا   الضعف   في   المستقبل   بالعنف،   بحیث

 یستقوي   على   الأضعف   منه   وهي   المرأة،   وكما   هو   المعروف   أن   العنف   یولد   العنف.ویشكل   هذا   القسم   من   العنف   نحو83

 بالمئة   من   الحالات.

 وقد   یكون   الفرد   شاهد   عیان   للعنف   كالذي   یرد   على   الأمهات   من   قبل   الآباء   بحیث   ینشأ   على   عدم   احترام   المرأة   وتقدیرها

 واستصغارها،   فتجعله   یتعامل   بشكل   عنیف   معها.

 4-   العادات   والتقالید؛   هناك   أفكار   وتقالید   متجذرة   في   ثقافات   الكثیرین   والتي   تحمل   في   طیاتها   الرؤیة   الجاهلیة   لتمییز   الذكر

 على   الأنثى   مما   یؤدي   ذلك   إلى   تصغیر   وتضئیل   الأنثى   ودورها،   وفي   المقابل   تكبیر   وتحجیم   الذكر   ودوره.   حیث   یعطى

 الحق   دائما   للمجتمع   الذكوري   للهیمنة   والسلطنة   وممارسة   العنف   على   الأنثى   منذ   الصغر،   وتعوید   الأنثى   على   تقبل   ذلك

 وتحمله   والرضوخ   إلیه   إذ   إنها   لا   تحمل   ذنباً   سوى   أنها   ولدت   أنثى.   كما   أن   الأقوال   والأمثال   التعبیرات   التي   یتداولها   الناس

 في   المجتمع   عامة   بما   في   ذلك   النساء   أنفسهم   والذي   تبرز   مدى   تأصیل   هذه   الثقافة،   بحیث   تعطي   للمجتمع   الذكوري   الحق   في

 التمادي   ضد   الإناث   مثل:   قول   المرأة   عند   ضربها   من   قبل   الرجل   (ظل   رجل   أحسن   من   ظل   الحائط)،   أو   (المرأة   مثل



 السجادة   كلما   دعست   علیها   بتجوهر)   أو…   ولا   یخفى   ما   لوسائل   الإعلام   من   دور   لتساهم   في   تدعیم   هذا   التمییز   وتقبل   أنماط

 من   العنف   ضد   المرأة   في   البرامج   التي   تبث   واستغلالها   بشكل   غیر   سلیم.

 5-   الأسباب   البیئیة:   فالمشكلات   البیئیة   التي   تضغط   على   الإنسان   كالازدحام   وضعف   الخدمات   ومشكلة   السكن   وزیادة

 السكان   و…،   بالإضافة   إلى   ذلك   ما   تسببه   البیئة   في   إحباط   الفرد،   حیث   لا   تساعده   على   تحقیق   ذاته   والنجاح   فیها   كتوفیر

 العمل   المناسب   للشباب،   فذلك   یدفعه   دفعا   نحو   العنف   لیؤدي   إلى   انفجاره   إلى   من   هو   أضعف   منه   (المرأة).

 6-   الأسباب   الاقتصادیة:   فالخلل   المادي   الذي   یواجهه   الفرد   أو   الأسرة   أو..،   والتضخم   الاقتصادي   الذي   ینعكس   على

 المستوى   المعیشي   لكل   من   الفرد   أو   الجماعة   حیث   یكون   من   الصعب   الحصول   على   لقمة   العیش   و..من   المشكلات

 الاقتصادیة   التي   تضغط   على   الآخر   أن   یكون   عنیفا   ویصب   كل   غضبه   على   المرأة.   أضف   إلى   ذلك   النفقة   الاقتصادیة   التي

 تكون   للرجل   على   المرأة،   إذ   انه   من   یعول   المرأة   فلذا   یحق   له   تعنیفها   وذلك   عبر   إذلالها   وتصغیرها   من   هذه   الناحیة.   ومن

 الطرف   الآخر   تقبّل   المرأة   بهذا   العنف   لأنها   لا   تتمكن   من   إعالة   نفسها   أو   إعالة   أولادها.

 7-   عنف   الحكومات   والسلطات   :   وقد   تأخذ   الأسباب   نطاقا   أوسع   ودائرة   اكبر   عندما   یصبح   بید   السلطة   العلیا   الحاكمة،

 وذلك   بسن   القوانین   التي   تعنّف   المرأة   أو   تأیید   القوانین   لصالح   من   یقوم   بعنفها،   أو   عدم   استنصارها   عندما   تمد   یدها   لأخذ

 العون   منهم.   فمهما   اختلفت   الأسباب   والمسببات   تبقى   ظاهرة   العنف   ضد   المرأة   ترصد   نسبة   7%من   جمیع   النساء   اللاتي

 یمتن   مابین   سن   الخامسة   عشرة   والرابعة   والأربعین   في   جمیع   أنحاء   العالم   حسب   التقریر   الصادر   عن   منظمة   الصحة

 العالمیة.

 آثار   العنف   ضد   المرأة

 تترتب   على   العنف   الممارس   ضد   المرأة   آثار   جسمیة   ونفسیة   واجتماعیة   ،تصیب   المرأة   وتكون   لها   اثارها   على   الاسرة

 والمجتمع:

 –   أضرار   جسدیة   ونفسیة

 –   شعور   المرأة   بالخوف   وانعدام   الأمان

 –   الحد   من   إمكانیة   حصولها   على   الموارد

 –   منعها   من   التمتع   بحقوقها   كإنسان

 –   یعرقل   مساهمتها   في   التنمیة

 –   تضخم   الشعور   بالذنب   والخجل   والانطواء   والعزلة   وفقدان   الثقة   بالنفس   و   احترام   الذات

 العنف   ضد   المرأة…   أطره   الثقافیة   والاجتماعیة   والقانونیة



 الجهد   الدولي   في   مواجهة   العنف   ضد   المرأة

 أعتبَر   میثاق   الأمم   المتحدة   الذي   اعتُمِد   في   سان   فرنسیسكو   في   العام   1945   أول   معاهدة   دولیة   تشیر،   في   عبارات   محددة،   إلى

 تساوي   الرجال   والنساء   في   الحقوق.   وانطلاقاً   من   إیمان   المنظمة   الدولیة   بالمساواة   في   الحقوق   بین   الجنسین،واكد   الاعلان

 العالمي   لحقوق   الانسان(1948)   رفضه   التمییز   على   اساس   الجنس   في   مادته   الثانیة   ورفضه   للاسترقاق   والاستعباد   في   المادة

 الرابعة،والتعذیب   والمعاملة   او   العقوبة   القاسیة   في   المادة   الخامسة،واشار   في   المادة(16)   على   سن   الزواج   الذي   هو   سن

 البلوغ،والتساوي   في   الحقوق   لدى   التزوج   وخلال   قیام   الزواج   ولدى   انحلاله.   ونصت   المادة   الثانیة   عشر   من   الإعلان   العالمي

 لحقوق   الإنسان   :   لا   یعرض   أحد   لتدخل   تعسفي   في   حیاته   الخاصة   أو   أسرته   أو   مسكنه   أو   مراسلاته   أو   لحملات   على   شرفه

 وسمعته،   ولكل   شخص   الحق   في   حمایة   القانون   من   مثل   هذا   التدخل   أو   تلك   الحملات

 فقد   بدأت   المنظمة   الدولیة   ومنذ   وقت   مبكر،   أنشطتها   من   أجل   القضاء   على   التمییز   ضد   المرأة،   فأنشأت   لجنة   مركز   المرأة   في

 العام   1946   لمراقبة   أوضاع   المرأة   ونشر   حقوقها.   وفي   إثر   شیوع   مبدأ   المساواة   في   العالم   وفق   ما   نصت   علیه   الشرعة   الدولیة

 لحقوق   الإنسان   واستمر   الجهد   الدولي   ثابر   من   اجل   إنصاف   المرأة   ورفعها   من   حالة   الدونیة   والارتقاء   بها   الى   مستوى   المساواة

 وعدم   التمییز،   عبر   الإعلان   العالمي   لحقوق   الإنسان   (1948)   والعهد   الدولي   الخاص   بالحقوق   الاقتصادیة   والاجتماعیة

 والثقافیة   (1966)   واتفاقیة   القضاء   على   جمیع   أشكال   التمییز   ضد   المرأة   (1979)   والعهد   الدولي   الخاص   بالحقوق   المدنیة

 والسیاسیة   (1966)،.یفاصدرت   الجمعیة   العامة   للامم   المتحدة   اعلانا   بشأن   حمایة   النساء   والاطفال   في   حالات   الطوارئ

 والنزاعات   المسلحة   بموجب   قرارها   المرقم   3318   في   14   كانون   الاول   1974   دعت   فیه   جمیع   الدول   والاعضاء   الى

 الالتزام   بمبادئ   القانون   الدولي:المرأة   المنتمیة   للأقلیات   وحقوقها:   منظمة   العمل   الدولیة   اسهمت   بتحسین   مستویات   العمل   وعلى

 جمیع   الصعد،   فأبرمت   الاتفاقیة   رقم   19   لسنة   1952   بشأن   المساواة   بالمعاملات   (حوادث   العمل)   والاتفاقیة   رقم   10   لسنة

 1951   بشأن   المساواة   بالاجور.عدم   اجراء   الزواج   تحت   السن   القانونیة   وعدم   الاجبار   على   الزواج،   واصدرت   الجمعیة   العامة

 لهیئة   الامم   المتحدة   في   قرارها   المرقم   (106/52)   لسنة   1995   اتفاقیة   الطفل،   ومن   حقوق   الطفلة:   الحق   في   الحیاة   وفي

 عدم   تمییزها   عن   الذكور   وفي   التعلیم   والسلامة   البدنیة   والحمایة   من   الاعتداءات.

 وفي   18 ـ  دیسمبر   1979،   اعتمدت   الجمعیة   العامة   للأمم   المتحدة   اتفاقیة   القضاء   على   جمیع   أشكال   التمییز   ضد   المرأة   “سیداو

 CEDAW”،   ودخلت   الاتفاقیة   حیّز   التنفیذ   في   3   سبتمبر   1981   كاتفاقیة   دولیة   بعد   أن   صادقت   علیها   الدولة   العشرون.

 وبحلول   الذكرى   السنویة   العاشرة   للاتفاقیة   عام   1989،   كان   ما   یقرب   من   مائة   دولة   قد   وافقت   على   الالتزام   بأحكامها.وبلغ   عدد

 الدول   التي   انضمت   إلى   الاتفاقیة   171   حتى   تاریخ   28   تشرین   الثاني   2002.أعلنت   الجمعیة   العامة   یوم   25   تشرین

 الثاني/نوفمبر   الیوم   الدولي   للقضاء   على   العنف   ضد   المرأة،   ودعت   الحكومات   والمنظمات   الدولیة   والمنظمات   غیر   الحكومیة   إلى

 تنظیم   أنشطة   في   ذلك   الیوم   تهدف   إلى   زیادة   الوعي   العام   لتلك   .

 وثیقة   العنف   ضد   المرأة   2013،   وقد   طالبت   توصیات   وثیقة   منع   العنف   ضد   المرأة   التى   وردت   فى   التقریر   بإتباع   منهج   منظم

 ومتكامل   لمنع   أشكال   العنف   ضد   النساء   والفتیـات   والدفاع   عن   حقوقهن   بما   یتواءم   مع   اتفاقیة   القضاء   علــى   جمیع   أشكال   التمییــز

 ضد   المرأة،   كما   طالبت   بإدماج   إستراتیجیات   الوقایة   فى   إطار   سیاسات   وبرامج   متصلة   بالصحة   العامة   تكون   أوسع   نطاقا،

 وتشمل   الـصحة   الإنجابیة   وغیرها.

 ودعت   التوصیات   إلى   العمل   مـن   أجل   التوصل   إلى   التصدیق   العالمى   علـى   اتفاقیة   القضاء   علـى   جمیع   اشكال   التمییز   ضد

 المرأة،   وسحب   جمیع   التحفظات   على   الاتفاقیة،   والتصدیق   علـى   البروتوكول   الاختیاري   الملحق   بها؛   واستعراض   أو   تنقیح   أو

 تعدیل   أو   إلغاء   القـوانین   والـسیاسات   الـتى   تتضمن   احكاما   ضد   النساء   والفتیات.



 وقد   اتفقت   لجنة   الأمم   المتحدة   المعنیة   بوضع   المرأة   علي   إعلان   غیر   ملزم   ینص   علي   مكافحة   العنف   ضد   النساء   ویؤكد   الاعلان

 أن   المرأة   في   جمیع   أنحاء   العالم   تستحق   نفس   حقوق   الرجل.

 جهود   مصریة   في   الحد   من   العنف   ضد   المرأة

 إنشاء   وحدة   لمواجهة   العنف   ضد   المرأة   في   اقسام   الشرطة

 حیث   اصدرت   وزارة   الداخلیة   قرار   بإنشاء   وحدة   خاصة   في   أقسام   الشرطة   لمواجهة   العنف   ضد   النساء   معنیة   بالبحث   والتحقیق

 في   قضایا   التحرش   والضرب   وجمیع   أشكال   العنف   الممارس   ضد   المرأة   المصریة.

 ویأتى   هذا   القرار   استجابة   لمطالب   حملة   شارع   آمن   للجمیع   والتى   بدأها   المركز   عام   2005   لمحاربة   التحرش   الجنسى   فى

 مصر،   وذلك   على   المستوى   القانونى   حیث   أكد   على   :

 ضرورة   أن   یتم   إنشاء   وحدة   خاصة   بجرائم   العنف   ضد   المرأة   والتحرش   الجنسى   تتلقى   البلاغات   مع   احترام   خصوصیة   المبلغة،

 لتشجیع   المرأة   على   التفاعل   مع   الجهات   الأمنیة   للحد   من   التحرش   ,   على   ان   تتضمن   مشاركة   مدنیة   حقوقیة   لمتابعة   عمل   أقسام

 الشرطة   في   التعامل   مع   بلاغات   ووقائع   التحرش   المختلفة   وتطویر   الشراكة   بین   هذه   كافة   الأطراف   المعنیة.

 الخروج   من   دائرة   العنف

 إذا   كان   من   السبب   الرئیس   للعنف   هو   تقبل   النساء   له   من   المؤكد   إن   الخروج   من   هذه   الدائرة   لن   یتأتى   إلا   برفض   النساء   وكسر

 ثقافة   الصمت   والتعبیر   عن   ما   یلاقینه   من   عنف   والتمسك   بحقوقهن   برد   العنف   عبر   الطرق   القانونیة   .

 إلا   أن   هذا   الأمر   یحتاج   إلى   قوة   كبیر   من   النساء   لا   بد   من   بناءها   عبر   العدید   من   الآلیات   كنشر   الوعي   والعمل   معهن   لبناء   ثقتهن

 بالذات   فضلا   على   ضرورة   توفیر   الاستقلال   المادي   وإعادة   النظر   في   مناهج   التعلیم   والمواد   الإعلامیة   والمنظومة   القانونیة

 والسیاسیات   الحكومیة   التي   مازالت   تتعامل   مع   النساء   كتابع   للرجل   ومواطن   مكن   الدرجة   الثانیة   ومن   ثم   تغض   الطرف   عن

 الانتهاكات   التي   تواجهها   النساء   .

 

 


